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  ملخص

قد يتجاوز العون ا قتصادي حدود المنافسة المشروعة ويستعمل أساليب مخالفة 
، فيتضرر من خ"لھا العون للقانون والعادات وا&عراف التجارية وا ستقامة في المعام"ت

المنافس أو تتضرر رفاھية المستھلك أو بشكل أھم قد يتضرر ا قتصاد الوطني بشكل عام 
وھذا ما يمسى المنافسة غير المشروعة، ا&مر الذي أدى لضرورة وجود آليات تحمى 

  .وتراقب ا&سواق، وتمنع أي تجاوز سلوكي غير نظامي ل8عوان ا7قتصاديين في ا&سواق

وبتالي ھناك آليات قضائية لحماية المستھلك تتمثل في دعوى المنافسة غير            
المشروعة التي لھا دور مزدوج ا&ول حمائي يتمثل في الحماية والتعويض في حالة وقوع 

 .مستقب" الضرر، ودور وقائي يتمثل في وقف ا&عمال غير المشروعة

، المستھلك، الحماية ا جرائية، آثار ر المشروعةدعوى المنافسة غي :الكلمات المفتاحية
 .دعوى المنافسة غير المشروعة

 

Abstract 
     The economic operator may exceed the limits of legitimate 

competition and use methods contrary to the law, commercial customs 
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and honesty of transactions, This causes harm to the competitor, to the 

welfare of consumers, or more importantly, the national economy can 

be damaged. All this calls for unfair competition, This has led to the 

need for the existence of mechanisms that protect and monitor markets, 

and prevent any improper behaviour of economic actors in markets. 

Subsequently there is a mechanism of justice to protect consumers is 

reflected in unfair competition, it has a double role, the first 

protectionist role represented by protection and compensation in case 

of damage, and the second preventive measure to put an end to future 

unfair acts. 

Kywords: consumers, The action of unfair competition, procedural 

protection, effects of The action of unfair competition. 
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  مقدمــــة

إن الجزائر في سعيھا ل@دماج في النظام الدولي الجديد عليھا ا7لتزام 
بمجموعة من المعايير الدولية، إذ 7 يعقل نجاح أي سياسة استثمارية إذ لم 

تنظيم السوق وضمان المنافسة المشروعة، وھذا ما جسده  تتمكن الدولة من
المتعلق بتعديل الدستور  01-16من القانون  43المشرع الجزائري في المادة 

حرية ا7ستثمار معترف بھا وتمارس في إطار :"بقوله 1996الجزائري لسنة 
القانون، وتعمل الدولة على تحسين مناخ ا&عمال، وتشجيع ازدھار المؤسسات 

ون تمييز خدمة للتنمية ا قتصادية الوطنية، وتكفل الدولة ضبط السوق، د
ويحمي القانون حقوق المستھلكين، ويمنع القانون ا7حتكار والمنافسة غير 

  1."النزيھة
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تعد قوانين المنافسة أھم اGليات القانونية التي تھدف إلى حماية المنافسة   
ق التقدم، فالمنافسة ھي الديمقراطية ذاتھا، بھدف تنمية ا قتصاد الوطني وتحقي

ا قتصادية وھي إحدى المبادئ ا&ساسية الھامة التي تتبناھا الدول المتقدمة في 
  2.المعام"ت التجارية والصناعية

وقد اعتبرت أعمال المنافسة غير المشروعة من قبيل ا&عمال الضارة 
عوى المنافسة التي تلزم مرتكبھا بالتعويض، ومنح المضرور دعوى تسمى بد

أسسھا على قواعد المسؤولية التقصيرية التي تقضي بـأن كل  3غير المشروعة،
للغير، يلزم من كان  سببا  فعل أيا كان يرتكبه الشخص بخطئه ويسبب ضررا 

إذ أن عدم مشروعية المنافسة عبارة عن خطأ يلحق  4في حدوثه بالتعويض،
  5.ضررا يجب التعويض عنه

 فھي مقررة ماية عامة يستظل بھا كل حق من الحقوقفالحماية المدنية ح

  . لكافة الحقوق، وقد كفلتھا جميع القوانين وفقا للقواعد العامة في المسؤولية

كيف نظم المشرع الجزائري : وعليه فإن التساؤل الذي يمكن طرحه ھو
دعوى المنافسة غير المشروعة؟ وھل ا&حكام الحالية كفيلة بتحقيق الحماية 

  دة للمستھلك؟ أم أن ھناك قصور في ظل ا&حكام التقليدية؟المنشو

 ممارسة دعوى المنافسة غير المشروعة : المبحث ا/ول

تعتبر المنافسة محركا دافعا لعملية التجارة لما تثبته من حركية في 
السوق تساعد على في جودة ا نتاج وتخفيض ا&سعار، وعليه فإن المنافسة ھي 

در ممكن من السلع والمنتوجات والخدمات من خ"ل السعي لتصريف أكبر ق
وھذا ما دفع روبلو إلى وصف المنافسة بقانون  6جذب العدد الكبير من الزبائن،

  7.التجارة

  تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب ا/ول
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كرسھا ا جتھاد  8تجب ا شارة إلى أن النظرية المنافسة غير المشروعة
من القانون المدني  1383و 1382على نص المادتين  9القضائي الفرنسي،

غير أن نظامھا لم يؤسس وفق رسم اقتصادي معين، &نه 7 يھدف  10الفرنسي،
  .إلى حماية طائفة معينة من ا7قتصاديين

" غير النزيھة" والم"حظ على المشرع الجزائري أنه استعمل مصطلح  

الث المتعلق بنزاھة في الفصل الرابع من الباب الث" غير مشروعة"عوض
الممارسات التجارية، أين ميز بين الممارسات غير الشرعية، التدليسية، 

    11.التعاقدية التعسفية، والغير نزيھة

ويمكن تعريف دعوى المنافسة غير المشروعة تعريفا عاما يصدق 
كل دعوى قضائية خاصة غير منظمة قانونا، إ7 استنادا على :"عليھا بالقول
امة، ترفع ضد كل عون إقتصادي يستعمل وسائل منافية ل8عراف القواعد الع

والعادات التجارية وا7ستقامة في الشرف المھني من أمانة ونزاھة وشرف، 
تھدف لجبر الضرر الحاصل نتيجة للتحويل غير المشروع للعم"ء أو المساس 

عھا بالمستھلك، إضافة إلى وقف ھذه ا&عمال غير المشروعة والحيلولة دون وق
في المستقبل، فھي دعوى تعويض وإص"ح بالمعنى الواسع، وھي أداة ضبط 
إقتصادي تتبع لحماية الحق في المنافسة لقدرتھا على مواكبة التطورات الحديثة 

  12."للنشاطات ا قتصادية تحقيقا لفكرة النظام العام ا قتصادي

  تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب الثاني

العادية لحماية الحق ھي ا7لتجاء إلى القضاء عن طريق  الطريقة  
الدعوى، و7 يكون الحق جديرا بالحماية إ7 إذا استعمل استعما7 مشروعا، وإ7 
زالت عنه الحماية بل ويلزم صاحبه أن يعوض الغير عن كل ما نشأ عن ھذا 

  .ا7ستعمال غير المشروع من ضرر

  إقامة الدعوى: المطلب ا/ول
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عوى المنافسة غير المشروعة على مرتكب الفعل غير المشروع ترفع د  
وعلى كل من اشترك معه في القيام بھذا التصرف، بشرط أن 7 يكون ھذا 
ا&خير عالما بعدم مشروعية ھذا التصرف، فإذا كان القائم بالعمل غير المشروع 
شريكا في شركة تضامن جاز للمتضرر أن يرفع الدعوى عليھم جمعيا 

  13.تھم بالتضامن إذا وجد بينھم ارتباط في العملومساءل

أما إذا كان الشريك في العمل غير المشروع قد قام بحسن نية، و7 يعلم   
أنه قام بالعمل إضرار ومنافسة للغير ف" مجال للحديث عن المسائلة العمدية، 

  .فتصرفه كان ناتج عن إھمال وعدم حيطة كما شرح ذلك الباحث سابقا

وى المنافسة غير المشروعة غير مرتبطة بإتمام أي وبما أن دع  
إجراءات شكلية، وبما أنھا تخضع ل@جراءات العادية المطبقة على دعاوى 
المسؤولية المدنية، ف" ضرورة ل@نذار قبل إقامتھا، ولكن 7 يوجد ما يمنع 
المتضرر من توجيه ا نذار قبل إقامة الدعوى، بل غالبا ما يلجأ المتضرر إلى 

رسال ا نذار عله بذلك يثني الفاعل عن تصرفاته غير المشروعة دون حاجة إ
  14. قامة الدعوى

    عريضة افتتاح الدعوى: الفرع ا/ول

أول عمل يقوم به الشخص المتضرر من أعمال المنافسة غير 
المشروعة، ھو أن يكتب عريضة يبدي فيھا حرصه اللجوء إلى القضاء لطلب 

تكون دعوى المنافسة غير المشروعة منتجة Gثارھا،  الحماية القضائية، وحتى
فتاريخ العريضة يشكل أحد البيانات . إ.م.إ.من ق 14وتطبيقا لنص المادة 

الجوھرية، &ن فقدانه يؤدي إلى فقدان الطبيعة الرسمية لھا، في الحدود المشار 
وفي  إليھا أع"ه، وھو التاريخ الذي يتعين أن يحرر النسخة ا&صلية للعريضة،

نسختھا وصورھا، وقت تقديمھا إلى أمانة ضبط المحكمة، وھو التاريخ الذي 
  15.يجب أن يحدد اليوم والشھر والسنة
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    حق ا(دعاء: الفرع الثاني

دعوى المنافسة غير المشروعة تتميز بطابعھا ا قتصادي، وبتالي   
ية كـأصل يكون أطرافھا من المجال ا قتصادي، وإ7 أصبحت مسؤولية تقصير

  .عادية وكاستثناء ھناك بعض ا&طراف التي يمكن لھا رفع ھذه دعوى

فكل شخص تضرر من جراء المنافسة غير المشروعة بإمكانه رفع   
الدعوى، فھذه الوسيلة سمح القانون بمباشرتھا للمتضرر أو نائبه دون 

  16.غيرھما

فھذه الدعوى تخضع للقواعد العامة حيث يباشرھا المدعي سواء كان   
  17.خصا طبيعيا أو معنوياش

دعوى المنافسة غير المشروعة كغيرھا من الدعاوى تشترط في و  
من قانون ا جراءات المدنية  13رافعھا الصفة والمصلحة حسب نص المادة 

7 يجوز &ي شخص التقاضي ما لم  تكن له :"وا دارية التي تنص على أنه
  18."صفة ومصلحة قائمة أو محتملة يقرھا القانون

يمكن كل :"من قانون المنافسة الجزائري على أنه 48كما تنص المادة   
شخص طبيعي أو معنوي يعتبر نفسه متضررا من ممارسة مقيدة للمنافسة، وفق 
أحكام ھذا ا&مر أن يرفع دعوى أمام الجھات القضائية المختصة طبقا للتشريع 

  19."المعمول به

م القضاء ما لم تكن يفھم من ھذه النصوص أنه 7 يقبل أي طلب أما  
  .لصاحبه صفة ومصلحة قائمة يقرھا القانون

والصفة ا جرائية غير الصفة الموضوعية فھذه ا&خيرة تعني التطابق 
بين المراكز الموضوعية والمراكز ا جرائية، بمعنى أن يكون صاحب الحق 
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الموضوعي ھو من شغل مركز الخصم في الدعوى والمعتدي على ھذا الحق 
 20.مركز الخصم اGخر في الدعوى ھو شاغل

ويري البعض أن شرط ا&ھلية ليس شرطا لقبول الدعوى وإنما ھو  
شرط لمباشرتھا، فدعوى ناقص ا&ھلية تكون مقبولة، ولكن الخصومة فيھا 7 
تنعقد انعقادا صحيحا، إ7 إذا بلغ سن الرشد أو تدخل وليه أو وصيه ليباشر 

    21.الدعوى عنه

ع الجزائري انفرد عن المشرع الفرنسي بحق النقابة ون"حظ أن المشر  
في رفع الدعوى حتى ولو كان الضرر قد مس أحد من أعضائھا وليس 

  . مجموعھم أو غالبيتھم، وسواء كان الضرر ماديا أو معنويا

أما بالنسبة للجمعيات بإعتبارھا اتفاق بين مجموعة أشخاص طبيعية أو   
ية ا&نشطة وتشجيعھا تخضع للقوانين معنوية لغرض غير مربح من أجل ترق

أو ھي كل جمعية منشأ طبقا للقانون تھدف إلى ضمان حماية  22المعمول بھا،
  23.المستھلك من خ"ل إع"مه وتحسسيه وتوجيھيه وتمثيله

نجد أن القضاء الفرنسي 7 يعترف لھا بحق التقاضي دفاعا عن مصالح 
نة، بل يشترط ھنا وجود عضو من أعضائھا أو عن المصالح المشتركة للمھ

    24.مصلحة شخصية ومباشرة ھنا للجمعية بإعتبارھا شخصا معنويا

فالھدف إذا ھو رفع الدعوى لحماية مصلحة ذاتية للجمعية ككيان ذو 
شخصية معنوية، وقد انتقد ھذا ا تجاه ف" فائدة من التفرقة بين النقابة والجمعية 

للمحافظة على مصالح المھنة، فكيف فلك"ھما كيان ذو شخصية معنوية، ويھدف 
تكون النقابة ممثلة &عضائھا ويعطى لھا الحق في التقاضي دفاعا عن مصالح 

  25.أعضائھا و7 يمنح ھذا الحق للجمعية

ولكي تقبل دعوى المنافسة غير المشروعة يجب التحديد بوضوح من 
ع دعوى ھو القائم با&عمال غير المشروعة، والتي بموجبھا قرر المتضرر رف
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المنافسة غير المشروعة عليه، والمسؤولية بھذا المعنى 7 تقع على القائم بالعمل 
فقطـ، ولكن على كل من أمر به أو سمح به وھو ما يعرف بمسؤولية المتبوع 
عن أعمال تابعيه، فرغم أن الشخص لم يقم بنفسه بھذه ا&فعال، ولكن القائم بھذا 

بالعمل غير المشروع، ولحساب صاحب كان يعمل لديه، وتحت سلطته وقام 
من القانون المدني الجزائري على  136رب العمل، حيث تنص المادة 

يكون المتبوع مسؤو7 عن الضرر الذي يحدثه تابعه بفعله الضار، متى كان :"أنه
واقعا بمناسبة تأدية وظيفته أو بسببھا أو بمناسبتھا، وتتحقق ع"قة التبعية ولو لم 

را في اختيار تابعه متى كان ھذا ا&خير يعمل لحساب يكن المتبوع ح
  26."المتبوع

  ا=ختصاص بالنظر في دعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب الثاني

تعرضت أحكام دعوى المنافسة غير المشروعة في التشريع الجزائري 
إلى تطورات ھائلة في مجال الحقوق والعقوبات التي يقررھا المشرع للمتضرر، 

لتشابه الموجود بين ھذه الدعوى وباقي الدعاوى القضائية ا&خرى، ورغم ا
المتعلقة با جراءات المتبعة في رفع الدعوى وفي التقاضي بصفة عامة وفي 
الجھة القضائية المختصة بالنظر في النزاع، لكن تختلف من حيث اGثار 

  .المترتبة عنھا

  ا=ختصاص النوعي: الفرع ا/ول

ة القانونية ل8فعال التي ترفع على أساسھا دعوى بالنظر إلى الطبيع  
المنافسة غير المشروعة التي يأتيھا أي عون إقتصادي يمارس نشاطا إنتاجيا أو 
صناعيا أو خدماتيا، فنجدھا أعمال تجارية بالتبعية، ويكون على ذلك التزام كل 

ه مث" منھم بالتعويض عن أعمال غير المشروعة التي يأتيھا أثناء ممارسة نشاط
عند ترويجه وعرضه لمنتجاته عم" تجارية بالتبعية، وھذا حسب نص المادة    

  :يعد عم" تجاريا بالتبعية:"من القانون التجاري التي تنص على أنه 04
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  .ا&عمال التي يقوم بھا التاجر والمتعلقة بممارسة تجارته أو حاجات متجره -1

  27.ا لتزامات بين التجار -2

م التجاري للمحكمة ھو المختص بالنظر في دعوى يتضح أن القس  
المنافسة غير المشروعة، خاصة إذا قامت بين تجار أو صناعيين لھم صفة 

   28.التاجر ويزاولون النشاطات التجارية، الصناعية، الخدماتية ا قتصادية

لكن بالنظر إلى غاية أو سبب دعوى المنافسة غير المشروعة فنجدھا 
الذي لحق صاحب المحل التجاري الذي تضرر من  تھدف إلى جبر الضرر

جراء الفعل غير المشروع، فھي دعوى ذات طابع مدني يمكن رفعھا أمام 
    29.القاضي المدني

غير أن ا شكال الباقي في الناحية العملية أن اختصاص تكييف النزاع   
أصبح من اختصاص أمين الضبط وليس القاضي وھو ا7ختصاص ا&صيل 

  .للقاضي

  ا=ختصاص ا(قليمي: رع الثانيالف

ي"حظ أن المشرع الجزائري أورد استثناءات غير التي جاء بھا قانون   
 03-03ا جراءات المدنية وا دارية، وقد نصت عليھا قوانين متفرقة مثل ا&مر

المتعلق بالمنافسة، لتخرج بعض النزاعات من اختصاصات المحاكم العادية، 
ذي يتدخل في كل الخ"فات التنازعية المرتبطة ومثالھا مجلس المنافسة ال

بالمنافسة، ويتمتع بسلطة القرار كلما كانت الممارسات وا&عمال المودعة أمامه 
  30.مخالفة للمنافسة المشروعة

والھدف من ذلك ھو أن المشرع الجزائري أراد أن يجعل مجلس 
  . لمنافسةالمنافسة الضابط ا&ساسي للمنافسة والخبير الرسمي في ميدان ا
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إذا الص"حيات التنازعية لمجلس المنافسة حددھا المشرع في إطار   
 03-03من ا&مر  44الممارسات المقيدة للمنافسة كما نصت عليھا المادة 

يمكن أن يخطر الوزير المكلف بالتجارة مجلس المنافسة، ويمكن :"بقولھا
لمؤسسات أو للمجلس أن ينظر في القضايا من تلقاء نفسه أو بإخطار من ا

من القانون نفسه، إذا  35من المادة  02بإخطار من الھيئات المذكورة في الفقرة 
  31..."كان لھا مصلحة في ذلك

ويتم الطعن في قرارات مجلس المنافسة أمام مجلس قضاء الجزائر   
  32.العاصمة الذي يفصل في المواد التجارية بين ا&طراف المعنية

  دعوى المنافسة غير المشروعة وآثارھاا(ثبات في : المبحث الثاني

قد تكون الوقائع المتعلقة بالمنافسة غير المشروعة غامضة ومتشابكة 
فيتعذر على التاجر المتضرر من أعمال المنافسة غير المشروعة بيانھا، فمن 
ھذا المنطلق فإن تبيان طرق ا ثبات وتعريفھا للعون ا قتصادي أو التاجر 

مانة حقيقية لتقرير الحماية، بعد أن يكون قد عرف والمستھلك المتضرر، ض
المحكمة المختصة ونوع الدعوى التي يرفعھا، يبقى له الدليل الذي بموجبه 
يقتضي ذلك الحق، وقد نص المشرع الجزائري بموجب ذلك قاعدة عامة في 

 33."على الدائن إثبات ا لتزام وعلى المدين إثبات التخلص منه:"ا ثبات ھي أن

  ا(ثبات في دعوى المنافسة غير المشروعة: ب ا/ولالمطل

يمكن القول أن المكلف با ثبات ھو من يدعي خ"ف الثابت أص" أو   
ومفاد ھذه القاعدة أنه إذا أقام المدعي البينة على ما  34.عرضا أو خ"ف الظاھر

أدعى حكم له وإ7 رفضت دعواه، وھذه القاعدة تنطبق على سواء أكانت الواقعة 
  35.مراد إثباتھا واقعة ايجابية أو واقعة سلبيةال

وككل الدعاوى حتى تقبل دعوى المنافسة غير المشروعة يجب أن يقدم   
المدعي أدلة تسند دعواه وتقوي مركزه حتى يكون مطمئنا لنتائج تلك الدعوى، 
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ونظر لعدم وجود نص خاص فيما يتعلق بھذا الشأن، فإننا نطبق القواعد العامة 
ونطبق بصفة خاصة  36ق بأدلة ا ثبات وبأن البينة على من أدعى،فيما يتعل

قواعد القانون التجاري فيا يتعلق بحرية ا ثبات، على اعتبار أن النزاع بين 
تاجرين وبمناسبة القيام بأعمال تجارية، وبما أننا بصدد إثبات عدم مشروعية 

ي الجزائري التي من القانون التجار 30أعمال تجارية، فإننا نطبق نص المادة 
يثبت كل عقد تجاري بسندات رسمية، بسندات عرفية، فاتورة :"تنص على أنه

مقبولة، بالرسائل، بدفاتر الطرفين، با ثبات بالبينة، أو بأية وسيلة أخرى إذا 
  37."رأت المحكمة وجوب قبولھا

وعليه يمكن للمدعي تقديم عينة من البضاعة موضوع النزاع أو تقديم   
يانات ومناشير، أو اللجوء إلى البينة الشخصية، وبما أن دعوى فواتير وب

المنافسة غير المشروعة تدور غالبا ضمن نطاق ا&عمال التجارية فتطبق عليھا 
  .قواعد ا ثبات الحر في المواد التجارية

وقد يلجأ إلى تنظيم محاضر بواسطة موظفين مختصين لھم صفة   
للملكية الصناعية، لكن ھذه المحاضر في رسمية، كالمسجل لدى المعھد الوطني 

مطلق ا&حوال تتمتع بقوة ثبوتية عادية، وحتى بعض الفقه الفرنسي اعتبرھا 
  38.بمثابة شھادة

وبما أن أعمال المنافسة غير المشروعة من المسائل الفنية التي 7   
وليس من السھل  39يستطيع القاضي معرفتھا لوحده &نھا 7 تقع تحت حصر

خاصة إذا علمنا أيضا أنھا في تطور مستمر تبعا لتطور الحياة التجارية،  إثباتھا،
وبتالي ظھور أشكال جديدة من المنافسة غير المشروعة، على غرار المنافسة 
الطفيلية، فقد منح المشرع الجزائري للقاضي سلطة التعيين في نفس الحكم من 

  41.اج إلى كفاءات خاصة&نھا مسائل فنية تحت 40يختاره من التقنيين لمساعدته،
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قد يتعذر على القاضي في بعض القضايا المطروحة عليه أن يباشر و  
بنفسه تحقيق في كل أو بعض وقائع الدعوى، سيما إذا كان التحقيق فيھا يتطلب 

وھي خارجة نوعا ما عن معارف  42ا لمام بمعلومات فنية تقنية أو علمية دقيقة،
الخبراء المختصين في كل المسائل التي القاضي، ولذا يجوز له أن يستعين ب

  .يستلزم الفصل فيھا استيعاب نقطة فنية معينة

وفي سياق منفصل، بما أن القضاء الجزائري يؤسس دعوى المنافسة 
غير المشروعة على القواعد العامة المتمثلة في المسؤولية التقصيرية، فإن ھذه 

نصوص عليه في المادة الدعوى تخضع للقواعد العامة في التقادم كما ھو م
تسقط دعوى التعويض بانقضاء :"من القانون المدني التي تنص على أنه 133

  43."سنة من يوم وقوع الفعل الضار) 15(خمسة عشر 

ا لتزام يتقادم بانقضاء :"من نفس القانون على أنه 308كما تنص المادة   
  ."سنة فيما عدا الحا7ت التي ورد فيھا نص خاص في القانون 15

سنة تبدأ  15وبالتالي فإن مدة تقادم دعوى المنافسة غير المشروعة ھي   
حسابيا من يوم وقوع الفعل الضار، أي من وقت وقوع أفعال المنافسة غير 

أما إذا كانت عدة أفعال  44المشروعة، سواء علم المضرور بھا أو بمحدثھا أم 7،
تاريخ وقف ھذه وتم ارتكابھا في فترات متفاوتة، فإن حسابھا يكون من 

  45.ا&فعال

  آثار دعوى المنافسة غير المشروعة: المطلب الثاني

تخضع دعوى المنافسة غير المشروعة للقواعد العامة في التقاضي، كما   
يخضع طلب التعويض ل8حكام الموضوعية الخاصة بالمسؤولية التقصيرية، 

قة السببية الخطأ، الضرر، وع"(ومتى ثبت للمحكمة توافر عناصر المسؤولية 
يتعين عليھا الحكم بالتعويض المناسب للمضرور جراء أعمال المنافسة ) بينھما
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ف" يمكن التعويض عن الضرر إ7 إذا نشأ مباشرة عن  46غير المشروعة،
  .كما لھا أن تقضي ببعض العقوبات التكميلية 47الخطأ

  العقوبات ا/صلية: الفرع ا/ول

  التعويض المادي: البند ا/ول

تب على تحريك دعوى المنافسة غير المشروعة وإثباتھا من قبل يتر  
المدعي الحكم بإص"ح الضرر المادي الذي أصاب صاحب الحق، وذلك بتقرير 
التعويض المناسب له عن كل خسارة وفوات فرصة تطبيقا للقواعد العامة، 

  48:وتعتمد المحكمة الجزائرية عموما في تقسيم ا&ضرار وتقديرھا على

  .ح الذي حرم منه صاحب الحقالرب -

الضرر التجاري الناجم عن تخفيض قيمة ھذا الحق بسبب المنتجات ا&قل  -
  .جودة

  .مصاريف متابعة المقلدين ومراقبتھم -

حيث يعود القاضي في تقدير التعويض وفقا للقواعد العامة في   
ذلك إلى قاعدة الخسارة الملحقة والربح المفقود، و 49المسؤولية التقصيرية،

  .حسب انخفاض رقم المبيعات للضحية من جراء فعل المنافسة غير المشروعة

  التعويض العيني: الفرع الثاني

&نه يلزم المتعدي  50يعتبر التعويض العيني أفضل طرق التعويض  
بالتوقف عن الممارسة المخالفة للمنافسة المشروعة، واتخاذ التدابير ال"زمة 

   52.أي إعادة الحال لما كان عليه من قبل في ا&سواق 51 زالة آثارھا،

&ن رفع دعوى المنافسة غير المشروعة والحصول على التعويض 
بنوعيه المادي والمعنوي ينبغي أن يصاحبه وقف كامل وتام لكل الممارسات 

&ن التعويض يصبح ب" معنى  53وا&عمال التي أدت إلى العمل الغير المشروع،



 دعوى المنافسة غير المشروعة كآلية إجرائية لحماية المستھلك             موسى ناصر   

 

 

 2020نوفمبر/   2صوت القانون                                        المجلد السابع ، العددمجلة   

  

195  

استمرار الممارسات وا&عمال غير المشروعة، ومن أجل ذلك  أو أثر في حالة
سمح المشرع الجزائري للمحكمة أن تحجز ا&شياء والوسائل وا&دوات 

ومصادرة كل ما نتج  54والقوالب المستعملة في أعمال المنافسة غير المشروعة،
وھذا ما نص عليه المشرع الجزائري في  55عنھا من بضائع وخدمات وسلع،

   56.ناف الملكية الصناعية والتجاريةجميع أص

  الغرامة المالية :الفرع الثالث

يتضح أن المشرع الجزائري من أجل قمع الممارسات غير النزيھة   
اعتبر الغرامة كجزاء على أعمال المنافسة غير المشروعة، حيث نصت المادة 

تعتبر ممارسات تجارية غير نزيھة :"...على أنه 02-04من ا&مر  38
من ھذا  29و 28و 27و 26سات تعاقدية تعسفية مخالفة &حكام المواد وممار

دينار جزائري إلى ) 50.000(القانون، ويعاقب عليھا بغرامة من خمسين ألف 
  )." دج 50.000.000(خمسة م"يين دينار 

من خ"ل ھذه المادة يتبين أن الغرامة مقررة كعقوبة وجزاء عن 
الممارسات التعسفية، حيث أنه لم يميز بين  الممارسات غير النزيھة إضافة إلى

ھاتين الممارستين وقرر لھما نفس المبلغ المقرر كعقوبة، وھو مبلغ يتراوح بين 
  57.دج 50.000.00دج، و 50.000

فالمشرع بتقريره للغرامة كعقوبة على أعمال المنافسة غير المشروعة،   
بعھا المدني وفقا يكون بذلك قد أخرج دعوى المنافسة غير المشروعة من طا

لقواعد المسؤولية التقصيرية، حيث أصبح لھا شق جزائي أي أن لھا طابع 
  .مزدوج

  العقوبات التكميلية: الفرع الثاني

با ضافة إلى الجزاءات السالف ذكرھا والتي تعد أصلية في دعوى 
     المنافسة غير المشروعة، ھناك عقوبات أخرى ذكرھا المشرع في القانون
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جزاء تكميلي عن الممارسات التجارية غير المشروعة، &ن ھذه ك 04-02
الممارسات 7 تضر بمصالح ا&عوان ا7قتصاديين وجمھور  المستھلكين فقط، 
بل تتعدھا إلى المساس بالمصالح ا قتصادية للب"د ككل والتأثير على 

  :ة ھيا7ستثمارات سواء الوطنية أو ا&جنبية، والعقوبات مقررة للمصلحة العام

  الحجز: البند ا/ول

الحجز طريق قانوني الغرض منه جعل أموال المدين المحجوزة تحت   
  59.ومنعه من التصرف فيھا 58يد القضاء،

يمكن حجز البضائع :"على أنه 02- 04من القانون  39تنص المادة    
من ھذا القانون، أيا كان مكان وجودھا،  28-27-26...عند مخالفة أحكام المواد

كن حجز العتاد والتجھيزات التي استعملت في ارتكابھا مع مراعاة حقوق كما يم
   60..."الغير ذوي حسن النية

إن الحجز المذكور في ھذه المادة ھو عبارة عن عقوبة وليس كإجراء   
تحفظي أو من التدابير الوقتية، والدليل على ذلك أن المشرع أدرج ھذه المادة 

ع تحت مسمى عقوبات أخرى، كما أن ضمن الفصل الثاني من الباب الراب
الحجز ھنا ھو أمر جوازي بالنسبة للقاضي، إذ يمكن له أن يأمر به عند وجود 

من  27من المادة  07و 02ممارسات تجارية غير نزيھة وبالتحديد الفقرتان 
  02- 04القانون  

 المصادرة: البند الثاني

القواعد المطبقة  أجاز القانون للقاضي الحكم بالمصادرة من خ"ل قانون  
زيادة على العقوبات المالية المنصوص عليھا في :"على الممارسة التجارية بقوله

   61."ھذا القانون، يمكن القاضي أن يحكم بمصادرة السلع المحجوزة

  62:وفي ھذه الحالة تمتد عقوبة المصادرة إلى

  .المنتوجات والسلع التي وقعت عليھا عمليات التقليد أو الغش -1
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  .دوات وا7Gت المستعملة في عمليات التقليدا& -2

ويقصد بالمصادرة ملكية المال المصادر قھرا وبدون مقابل من ملكية 
وبتالي فإن المصادرة ھي عبارة عن جزاء ذو طابع  63صاحبه إلى ملكية الدولة،

مالي، يجوز للقاضي أن يحكم بھا عند القيام بإحدى الممارسات غير النزيھة، 
مل السلطة التقديرية في توقيع ھذه العقوبة، كما أنھا عبارة عن فللمحكمة كا

  . عقوبة تكميلية وفقا للقواعد العامة

فإذا كانت المصادرة تتعلق بسلع موضوع حجز عيني تسلم ھذه ا&موال   
إلى إدارة أم"ك الدولة، التي تقوم بعملية بيعھا وفقا للشرط المنصوص عليھا في 

ول به، أما إذا كان الحجز اعتباريا فتكون المصادرة على التشريع والتنظيم المعم
قيمة ا&م"ك المحجوزة بكاملھا أو على جزء منھا، وعندما يحكم القاضي 

  64.بالمصادرة فإن مبلغ السلع المحجوزة يصبح مكسبا للخزينة العمومية

  الغلق ا(داري: البند الثالث

مدير الو7ئي المكلف يمكن للوالي المختص إقليما بناءا اقتراح من ال  
بالتجارة، بأن يتخذ بواسطة قرار إجراءات علق إدارية للمح"ت التجارية لمدة 

يمكن للوالي :"من نفس القانون على أنه 46يوما، حيث نصت المادة  60
المختص إقليميا، بناءا على اقتراح من الوالي المكلف بالتجارة أن يتخذ بموجب 

يوما، في حالة  60ح"ت التجارية لمدة أقصاھا قرار، إجراءات غلق إدارية للم
من ھذا ...28و 27و 26و...مخالفة القواعد المنصوص عليھا في المواد

  65."القانون

يتضح من ھذه المادة أن الغلق ا داري ھو عقوبة ذات طابع إداري،   
السالف الذكر،  02-04من القانون  28-27- 26تأتي عند مخالفة أحكام المواد 

عقوبة على الممارسات التجارية غير النزيھة، وھذه العقوبة 7 يحكم بھا وبالتالي 
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القاضي بل ھي من ص"حيات الوالي المختص إقليما، وتتم بموجب قرار إداري 
  .باقتراح من المدير المكلف بالتجارة

  نشر الحكم: البند الرابع

وإذا كانت وسائل المنافسة غير المشروعة ترمي إلى جذب عم"ء   
جر إلى محل منافس عن طريق إدعاءات من شأنھا الحط من شرف التاجر التا

أو مؤھ"ته أو درجة يساره أو صفاته الشخصية أو أرائه السياسية، أو الحط من 
صفات منتجاته يجوز للمحكمة أن تحكم في ھذه الحا7ت بالتعويض كما تم 

إحدى  أو 66،ا شارة إلى ذلك سابقا، كما لھا أن تنشر الحكم في الصحف
ويمكن أن تتم أيضا في المكان الذي وقع  67المج"ت على نفقة المحكوم عليه،

  69.وقد يكون النشر لمرة واحدة أو أكثر 68فيه الضرر أو أكبر قدر منه،

 48وقد نص المشرع الجزائري على ھذه العقوبة التكميلية في المادة   

يأمر عل نفقة  حيث يمكن للوالي المختص وكذا القاضي أن 02-04من القانون 
مرتكب المخالفة أو المحكوم عليه نھائيا، بنشر قراراتھما كاملة أو خ"صة منھا 

 70.في الصحافة الوطنية أو لصقھا بأحرف بارزة في ا&ماكن التي يحددانھا

  الخاتمة

إن ا&مر المؤسف ھو معايشتنا جميعا لتصرفات واعتداءات من قبل   
رار بالمستھلكين، غير أن المتضرر بعض ا&عوان ا7قتصاديين ملحقين أض

ويرد عن نفسه ذلك ا7عتداء بالوسائل القانونية المعترفة له بھا، وذلك إما لجھله 
بأن القانون رخص له بإستعمال ھذه الوسيلة لحماية نفسه، أو ربما لتخوف 
وتجنب ا&فراد اللجوء إلى القضاء، بخ"ف الدول ا&خرى حيث عرفت ھذه 

واسعا، وھذا طبعا يعود لوعي المجتمع بحقوقه وعدم تسامحه  الدعوى استعما7
  .فيھا ولسھولة إجراءات التقاضي

  :لھذا كله يجب تقديم المقترحات التالية  
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توحيد المعالجة والمتابعة الجزائية وا دارية بشأن أعمال المنافسة غير  -1
دواجية المشروعة، لتحقيق جدية وفعالية أكثر في المعالجة والمتابعة، &ن از

المتابعة قد يؤدي في بعض الحا7ت إلى تنازع ا7ختصاص بين السلطة ا دارية 
والسلطة القضائية، وھذا أمر غير مرغوب فيه عمليا وقضائيا، كما يشكل عائقا 

 .أمام محاربة ظاھرة المنافسة غير المشروعة

تفعيل الحماية الجزائية المشددة والرقابة ا دارية الصارمة لحماية  -2
منافسة الحرة، وحماية حقوق كل المتعاملين ا7قتصاديين من الممارسات ال

التجارية غير المشروعة، لتتحقق معھا بصفة تلقائية حماية حقوق المستھلك 
 .وا قتصاد الوطني

إنشاء فرق متخصصة لمحاربة ا&فعال غير المشروعة متكونة من  -3
ة وغيرھا مع التدريب موظفي مختلف المصالح، ا&من، الجمارك، أعوان التجار

والتأھيل المستمرين، با ضافة إلى التعاون الدولي في ھذا المجال، كما ھو 
الحال بالنسبة للفرق المختلطة الموجودة على مستوى مديريات التجارة الموزعة 

 .عبر التراب الوطني

إعادة النظر في حجم الجزاءات المقررة لكل الجرائم المتعلقة  -4
 27و 26ة غير المشروعة المنصوص عليھا في المادتين بالممارسات التجاري

المتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، بإضافة  02- 04من القانون 
عقوبة الحبس لعقوبة الغرامة، واعتبار تلك الجرائم جنح مشددة، ورفع قيمة 

 .الغرامات المقررة في النصوص ا&خيرة من نفس القانون

شمول ا&شخاص المعنوية &حكام القانون فيما النص صراحة على  -5
يتعلق بالمنافسة غير المشروعة، والنص صراحة على الحماية الدولية من أفعال 
المنافسة غير المشروعة وا7عتداء على حقوق الملكية الصناعية والتجارية، 

 .وھذا ما يتفق مع أحكام اتفاقية باريس والتريبس من ھذا الجانب
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ع"م وا تصال للتحسيس بخطورة المنافسة غير تسخير أجھزة ا  -6
المشروعة، ليس فقط بالنسبة للمنتج بل أيضا المستھلك على النحو الذي يجعل 

 .منھما أدوات لمحاربة التقليد

  الھوامش
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